السيرة الذاتية  للعميد الدكتور جميل محمد الخطاطبة
1. مواليد بلدة جديتا من محافظة إربد ،وحصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الأردنية عام 1982.والماجستير في الاقتصاد الإسلامي من جامعة اليرموك سنة 1992.والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من دار الحديث الحسنية –المملكة المغربية  عام 2004. 
2 - عمل محاضرا غير متفرغ في الجامعة العالمية الإسلامية عام 2008 / 2009 .وشارك في اللجنة الوطنية للمناهج في وزراة التربية والتعليم .ولجنة إعداد النظام الداخلي لمركز الملك عبدالله الثاني لتأهيل الدعاة التابع لوزارة الأوقاف .
3.يعمل حاليا عميدا لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية / جامعة مؤتة، ومستشارا شرعيا لصندوق الائتمان العسكري.

4.المؤلفات والبحوث:

 - ( التمويل اللاربوي للصناعات الصغيرة في الأردن)  (التمويل الزراعي عن طريق عقد السلم ) 
- ورقة عمل في جامعة اليرموك بعنوان: (التدين في المعاملات المالية الإسلامية ). 

- ورقة عمل في الجامعة الأردنية بعنوان: ( جوانب القوة والضعف لدى خريجي كليات الشرعية في الجامعات الأردنية ).

5 - العنوان : كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية / ت 0772222790 / أرضي: 065240983
ملخص ورقة عمل 
التعريف بصندوق الائتمان العسكري:
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

صندوق الإئتمان العسكري مبادرة ملكية أطلقها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني في رمضان عام 2010 وباشر الصندوق عمله في بداية شهر حزيران عام 2011 برأسمال قيمته140 مليون دينار بشروط ميسرة ،وهو يعمل وفق أحكام المعاملات المالية الاسلامية  وبإشراف المستشار الشرعي للصندوق. وللتعريف بهذا الصندوق ونشاطاته سأتناوله ضمن المحاور التالية :
أولا : الهدف من إنشاء الصندوق  :تحقيق رؤية جلالته في توفير السكن الملائم والإحتياجات الشخصية الأساسية  لأبناء الجيش العربي المصطفوي في كافة الأجهزة الأمنية ( القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني و قوات الدرك والمخابرات العامه ) ، تقديـرا من جلالته لحجم الواجبات والتضحيات التي يقدمونها تجاه الوطن والأمة.
ثانيا: المنتجـــــــات :وهي عقود مالية  تمت صياغتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهي :بيع المرابحة للآمر بالشراء ،لتغطية حاجة الشراء لمواد البناء، والأراضي, الأثاث,والسيارات. والإجارة المنتهية بالتمليك لتغطية شراء المساكن. وتقديم بعض الخدمات المصرفية وهي :تحويل الراتب , بطاقات MCF . الحسابات الجارية وحسابات التوفير
ثالثا: السياسات:سياسات التسهيلات ، سياسات تمويل المرابحة ،سياسات تمويل التأجير التمويلي  وغيرها.
رابعا: مؤشرات الأعمــــــــــــال: توزيع التمويل حسب الرتب ،  توزيع التمويل حسب مدة التمويل ، توزيع التمويل حسب المحافظه ، معدل المعاملات الشهري ، بطاقات الصراف الآلي و الرواتب المحولة
خامسا: المنجزات والخطة المستقبليه : وسأتناولها مفصلةعند عرض البحث بعون الله تعالى ومنها: 
تم انشاء وتفعيل صندوق حساب التأمين التعاوني لتامين مديونية المنتسبين  في  حالات الوفاة . العمل جار على إصدار منتج جديد «عقد المقاولة».

ورقة عمل التعريف بصندوق الائتمان العسكري 
إعداد العميد الدكتور :جميل محمد الخطاطبه
 المستشار الشرعي لصندوق الإئتمان العسكري 
المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أيها السادة الأفاضل :

أحييكم بأجمل تحية السلام :عليكم ورحمة الله  وبركاته ، وأرحب بكم أطيب ترحيب ، وأعرب لكم عن أصدق مشاعر التقدير والمحبة وأخص بالذكر العلماء الأجلاء والأخوة الحضور الذين جلسوا اليوم مجلسا علميا يمتلئ بالأمل وروح التفاؤل والرغبة في ابراز جوانب التمويل المصرفي الإسلامي ومزاياه وقدرة منتجاته من العقود الشرعية على تلبية  كل المتطلبات التي تنقضي بها حاجات المتمولين وترتفع بها لبنات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وفق اسس العدل والرحمة والسماحة  التي يتميز بها الإسلام ،والبعد عن الربا والغرر والجهالة التي تمتلئ بها العقود المعاصرة حفظا لحقوق الأخوة وإدامة التعاون والتراحم بين أفراد الأمة .

والتنمية بطبيعتها تحتاج الى ظرف زماني كاف تتفاعل فيه، والى أحوال نفسية واجتماعية توفر لها القدرة على تحقيق أهدافها ولا تنمية ناجحة تحت وطأة القروض الربوية وسداد أقساطها وفوائدها 

إن كل ما قلناه وغيره مما نقدم يوضح معنى قولهم بوجود فجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة وأن الظروف الراهنة قد أصابت الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود بالتآكل والضمور فأدت الى تباطؤ وسكون دورة المال بين فئات المجتمع حتى وصلنا الى الحالة السيئة التي يحرمها الإسلام ويكرهها  وهي أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط ،وهي حالة إذا وصل اليها المجتمع تفجر حقدا وعنفا ودمارا ونارا تحرق المجتمع بأسره وتقدمه لقمة سائغة للأعداء.

لذا لا بد لنا ان نستخرج من العقود الشرعية المناسبة لطبيعة مجتمعنا  الروح والمنهج بحيث تحقق العقود التمويلية بالإضافة شراء السلعة واقتنائها  تنمية وتطورا في داخل المجتمع  تكسبه قوة نمو ذاتية تبني مجتمع القوة في الأمة التي أشار القرآن الكريم اليها بقوله (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) الأنفال (60)

والأمل معقود بإذن الله تعالى على جهود كل الأخيار أن تتخلص الأمة من التردد والغموض وتفتح آفاقا من الفكر المستنير والعمل الصالح الذي يتيح لنا بناء أنفسنا والمشاركة في التقدم الإنساني وسأتحدث اليكم  في هذه المحاضرة عن تعريف موجز نافع – بإ1ن الله تعالى _ عن صندوق الإئتمان العسكري
التعريف بصندوق الإئتمان العسكري ونشاطاته سأتناوله ضمن المحاور التالية :

المحور الأول : الهدف من إنشاء الصندوق  : مبادرة ملكية أطلقها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني في رمضان عام 2010 وباشر الصندوق عمله في بداية شهر حزيران عام 2011 برأسمال قيمته140 مليون دينار بشروط ميسرة ،وهو يعمل وفق أحكام المعاملات المالية الاسلامية  وبإشراف المستشار الشرعي للصندوق. لتحقيق رؤية جلالته في توفير السكن الملائم والإحتياجات الشخصية الأساسية  لأبناء الجيش العربي المصطفوي وكافة الأجهزة الأمنية ( القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني و قوات الدرك والمخابرات العامه ) ، تقديـرا من جلالته لحجم الواجبات والتضحيات التي يقدمونها تجاه الوطن والأمة.

المحور الثاني : المنتجـــــــات :وهي عقود مالية  وخدمات مصرفية تمت صياغتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهي : بيع المرابحة للآمر بالشراء  والإجارة المنتهية بالتمليك لتغطية شراء المساكن وتقديم بعض الخدمات المصرفية:
أولا: بيع المرابحة للآمر بالشراء : والأساس الفقهي في هذا البيع الأمانة وتفسد المعاملة بمخالفتها ، وهي أصل كل معاملة في الإسلام لأنها رأس الفضائل في معاملة الإنسان لأخيه لقوله تعالى تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) الأنفال27-28 وسأركز هنا على مجالات التمويل ومزاياه:
1 – مجالات التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء : 
شراء مواد البناء، وشراءالعقارات (الأراضي والمساكن ) وشراء السيارات، وشراء الأثاث والتجهيزات المنزلية ، و شراء سلع متفرقة كأجهزة الحاسوب والأجهزة الرياضية.  
2 - الخطوات العملية للمرابحة للآمر بالشراء هي :
أ–المشتري يحدد السلعة التي يريدها والمواصفات التي تتصف بها ويطلب من البائع أن يحدد ثمنها.  

 ب - البائع يرسل الى صندوق الائتمان العسكري فاتورة عرض أسعار محددة بوقت معين .

 ج - المشتري يعد  صندوق الائتمان العسكري بشراء السلعة اذا اشتراها وعدا ملزما .

د -  صندوق الائتمان العسكري يدرس الطلب، ويحدد الشروط والضمانات الكافية من كفالة أو رهن وغيرها.

ه -  صندوق الائتمان العسكري يقوم بشراء السلعة من البائع  ويوقع عقد شراء سلعة بين الصندوق والمورد البائع 
و -  المشتري يوقع عقد بيع مرابحة مع  صندوق الائتمان العسكري على شراء السلعة ودفع ثمنها بحسب الآتفاق 
ز – يصدر الصندوق كتاب تعهد بدفع قيمة البضاعة المشتراة من التاجر بعد أن يقوم التاجر بتسليمها للآمر بالشراء مطابقة للمواصفات والكميات الواردة بالعرض المقدم سابقا .
ح – يصدر الصندوق تفويض للبائع بأن يقوم بتسليم البضاعة الموصوفة للآمر بالشراء مع أخذ توقيعه على نموذج الإستلام المعد للغاية.
ط – يقوم المورد التاجر بتزويد الصندوق بما يفيد قيامه بتسليم المواد( البضاعة) الى الآمر بالشراء
ى – يقوم قسم التنفيذ بتوجيه أمر دفع وفق النموذج المعد الى القسم المالي يفيد بإصدار شك بقيمة البضاعة المستلمة  .
2 - مزايا التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء: 
لقد تم اعتماد بيع المرابحة اسلوبا في التمويل لأنه يحقق بالإضافة الى البيع جملة مزايا اقتصادية واجتماعية وتنموية منها:

أ‌- يجمع هذا البيع بين المنافع المادية والمقاصد الشرعية التي تجعل للعقد معنى العبادة والثواب والربح الحلال المبارك  و يشعر بحقيقة الأخوة  والإنتماء بين المنتسب للقوات المسلحة  وصندوق الإئتمان حين يبيع بسعر منخفض وشروط ميسرة.

ب –  يشجيع على التعاون لأن أساسه التلاقي الشخصي بين التاجر والصندوق والآمر بالشراء فيتعاونون في جو من الثقة  على اتمام البيع ، فيتيح العقد للآمر بالشراء من المصرف أن يتصل مباشرة ببائع السلعة ويحصل على فاتورة أولية تبين مواصفات السلعة المطلوبة وسعرها كما يتيح الفرصة للمصرف باجراء اتصالات أولية مع البائع استنادا الى طلب العميل فيتعرف المصرف على مصادر السلع وأسعارها وكلفة نقلها وتخزينها ورسومها الضريبية. وكلما توسعت دائرة الثقة بين المتعاملين نمت التجارة وراجت.

ج- يجمع هذا البيع بين المزايا المصرفية والتجارية والمجتمعية ومنها:  انخفاظ درجة المخاطرة كما تمتاز بسهولة التطبيق والقدرة العالية على تغطية عمليات البيع والشراء لمجموعة واسعة من السلع المختلفة  كالمساكن والسيارات والمعدات والمواد الخام والعقارات وغيرها.

د‌-يعد أقرب الصيغ الى التمويل قصير الأجل وما يتمتع به من ميزات في التمويل كزيادة سرعة دوران النقود في المجتمع وما يحققه من فوائد في تحريك الموارد الإقتصادية من خلال الصفقات الصغيرة. فهو يحتم وجود بضاعة محددة وموصوفة ومملوكة ومحازة تنتقل من ذمة الى ذمة حيث تظهر منفعة اقتصادية لهذا الإستثمار تبرر الربح الذي يحدد وفق ظروف السوق والسلعة وظروف المشتري ايسارا واعسارا .

ه-يمكن الأفراد والهيئات من الحصول السلعة المطلوبة وقت احتياجها وقبل أن توفر الثمن لديهم. وتسهل دفع القيمة نقدا أو بالتقسيط الشهري. كما يعطي  سهولة البت في قضايا الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبضاعة قبل تسليمها للعميل وتكون الضمانات المطلوبة لتوثيق العقد من واقع القدرات المتاحة.
ثانيا : الإجارة المنتهية بالتمليك 
1 - مجال التمويل: تغطية  الحاجة لشراء المسكن الكريم 
يعد المسكن من الحاجات الاساسية للانسان والحصول عليه من أهم المعضلات والهموم لمعظم الأفراد والأسر، لذا كانت هذه القضية على رأس الأولويات التي يسعى  جلالة القائد الأعلى للإهتمام بها،وتزداد أهميتها مع مرور الزمن بتوجه مزيد من الشباب نحو الاستقرار العائلي بالزواج. ولا شك أن ملكية المسكن تولد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفرد ،مما ينعكس ايجابيا على فاعلية برامج التنمية ويؤدي الى التوازن الاجتماعي فتمويل العقارات السكنية بات أحد أهم آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

إن المشكلة التي تقف في طريق هذا الهدف تتلخص في أمرين يعاني منهما ذووا الدخل المحدود أولهما: انخفاض  مستوى الدخل وثانيهما :ارتباط معظم الدخول بقروض سابقة غير متعلقة بالإسكان. 

 إن المبادرة الملكية في تمويل المشاريع السكنية المتمثلة بإنشاء صندوق الإئتمان العسكري  تمثل انموذجا متميزا لحل هذه المشكلة وتفتح الأفق للإفادة من الصيغ الفقهية في الاستثمارفي مجال الإسكان وتبرز الدور الإجتماعي للعقود الشرعية وكيفية تحقيقها لمقاصد الشرع في حق الفرد في تأمين المسكن الملائم  له ولأسرته. 
2 - أسلوب التمويل بإجارة المنتهية بالتمليك
 هذه صيغة مستحدثة وأداة ناجحة من أدوات التمويل قصير الأجل،قائمة على أساس عقد الإجارة لمدة محددة ، ،ويضاف اليها إبداء المستأجر رغبته في تملك المأجور في نهاية مدة الإجارة، وعادة تكون الأجرة  هنا أكثر من أجرة المثل، لأن جزأ منها بدل اجرة العين المؤجرة والجزء الآخر يمثل قسطا من ثمن العين المؤجرة  وبعد انتهاء المدة المحددة بالعقد ينفذ الصندوق وعده  بالتنازل عن المنزل  هبة للمتعاقد معه .

ويستند التملك  فيها الى وعد المؤجر عند ابرام الإجارة بسند (وعد) منفصل عن الإجارة يعطي فيه الحق للمستأجر بالتملك مجانا( هبة )، أوبثمن رمزي ،أو حقيقي ،أو بالباقي من الأقساط في أي وقت من مدة الإجارة، أو يستند التملك الى عقد هبة معلق على الوفاءبجميع أقساط الإجارة .

والعقد بهذه الصفة عقد جائز،لأن من المقررشرعا عدم جواز تداخل مقتضيات العقود الشرعية فيجب تحقق شروط الإجارة وأحكامها في الإجارة المنتهية بالتمليك الى أن يحصل التمليك ،فتراعى حينئذ أحكام البيع أو الهبة بحسب طريقة التمليك
وبهذا يتحقق المقصود من العقد وهو تمليك منفعة لبعض الأعيان كالدور والمعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة عن أجرة المثل على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة أو في أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها وذلك بعقد جديد
  2 - مزايا التمويل بإجارة المنتهية بالتمليك  في تمويل المسكن الكريم 
إن صيغ التمويل الإسلامية هي الأكفأ في تقديم المنتجات المصرفية في هذا المجال لأن من أهم مقاصدها الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية،فقد كانت التجارة في العصور الإسلامية الأولى تقوم بدور مكمل في عملية نشر الإسلام،كما كانت عاملا مهما في نمو الاستثمار الاقتصادي للمجمتع، بصياغات تحقق الربح الكريم و تركز على الأخلاق والقيم  وتحفز الطاقات وتذلل الصعوبات المالية لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، وتحويلهم إلى أفراد يسهمون في العملية التنموية ويرتقون بمستوى معيشتهم واقتصاد بلدانهم.
     إن صندوق الإئتمان العسكري يشكل بداية رائدة لتصميم برامج للمنتجات المالية المناسبة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة للإسهام في تحسين أوضاعهم كما سيؤدي دوره بإذن الله تعالى  في تأمين العقار السكني لمنتسبي القوات المسلحة بطريقة تتلاءم مع احتياجاتهم ودخولهم، ويوصل خدماته إلى كافة المستفيدين بشراء المساكن وإنشائها وفق الرؤية الملكية الطموحة في كافة أرجاء بلدنا الغالي بعون الله تعالى .

ثالثا :تقديم بعض الخدمات المصرفية وهي :تحويل الراتب , بطاقات MCF . الحسابات الجارية وحسابات التوفير
المحور الثالث: سياسات التسهيلات
أولا :سياسات التسهيلات  العامة: 

1 – يجب تحديد حجم التسهيلات كنسبة مئوية من مجموع النقد المخصص للفئة المعينة لكل نوع من المنتجات / التسهيلات المقدمة ( مرابحة أو تأجير منتهي بالتمليك)

2 – يجب تحديد الحدود العليا والدنيا/ السقوف لكل فرد وبحسب الفئة التي ينتمي اليها ( ضباط وأفراد) حيث تشمل هذه الحدود المجموع الكلي للتسهيلات الممكن للمنتسب الحصول عليها بنوعيها تسهيلات سكنية وتسهيلات شخصية
3 –أن لا تتجاوز التزامات المنتسب أو القسط المترتب على التسهيل الممنوح من الصندوق 45% من دخل الضابط  30 (% للسكني و15% للشخصي)
4 -  أن لا تتجاوز التزامات المنتسب أو القسط المترتب على التسهيل الممنوح من الصندوق 30% من دخل ضابط الصف  أو المدني وسواء كان تمويل سكني اوشخصي
ثانيا :سياسات تمويل بيع المرابحة
 1– يجب التأكد من جميع الأطراف أن الغاية من التمويل هي إحدى الغايات التالية شراء قطعة أرض، مواد بناء وتشطيبات شراء مركبة أثاث منزلي مواد متفرقة ( مطابخ ، حاسوب أجهزة طبيه) 
2 - إذا كانت الغاية تشطيبات فلا بد من مخطط أرض وقوشان ورخصة بناء وتقرير من مساح معتمد لدى الصندوق.

3 – في حال تمويل المركبة  يجب التأكد أن السيارة لم يسبق تمويلهاخلال السنة الماضية
4 – في حال تمويل شراء مواد بناء وتشطيب يجب أن يتم صرف مبلغ التمويل على ثلاث دفعات 30% ،30% ،40% على أن تكون مدة الإستغلال تسعين يوما .

5– يجب أن لا تصرف الفاتورة الثانية أو الثالثة إلا بعد استلام تقرير معتمد وصور فتوغرافية من مساح معتمد لدى الصندوق تبين المرحلة التي وصل اليها البناء والتوصية بدفع الدفعة الثالثة.
ثالثا :سياسات تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك  . 

1 – يجب التأكد من جميع الأطراف أن الغاية من التمويل هي شراء منزل كون تمويل التأجير المنتهي بالتمليك منحصر بهذا النشاط.

2 – يجب تحديد الدفعة المقدمة عند اتفاقية التمويل بحيث لا تقل عن 30% من قيمة الأصل حسب تقدير المساح أوثمن البيع الفعلي أيهما أقل
رابعا: سياسات التنفيذ 
في حال االتسديد المبكر على مشرف التمويل تسديد كامل رصيد التمويل القائم بما في ذلك الأرباح والتأمين التعاوني ويتم التبرع لاحقا للمنتسب بالمبلغ الذي يتم تحديده حسبما يقرر المدير العام للصندوق
المحور الرابع: مؤشرات الأعمــــــــــــال:
أولا: توزيع التمويل حسب الرتب ،  
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ثانيا: توزيع التمويل حسب نوع التمويل ، 
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ثالثا: توزيع التمويل حسب مدة التمويل،
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رابعا: توزيع التمويل حسب المحافظات،
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المحور الخامس : المنجزات والخطة المستقبليه : وسأتناولها مفصلةعند عرض البحث بعون الله تعالى ومنها: 

تم انشاء وتفعيل صندوق حساب التأمين التعاوني لتامين مديونية المنتسبين  في  حالات الوفاة . العمل جار على إصدار منتج جديد «عقد المقاولة».
المحور السادس: الجوانب التنموية  والإجتماعية التي يحققها صندوق الإئتمان من خلال سياسته التمويلية :

1 – إن التزام الصندوق باحكام المعملات المالية الإسلامية  يحول المباديء الإسلامية الى واقع عملي يعمق روح الإيمان والتعاون في النفوس ويقوي معاني الولاء والإنتماء  للوطن والقيادة 
 إن من أهم القضايا التي ترفع معنويات الجندي المقاتل أن تعيش أسرته بلا ديون أو بأقل قدر من الدين، أو تكون ديونه موجهة لشراء الحاجات الساسية المرتبطة بالسكن والصحة والتعليم أو قطعة أرض أو شقة سكنية لأولاده أوشراء سيارة المنزل أو الأثاث الجيد لراحة أولاده وهذا لا يتحقق الا بدور واضح للصندوق يضع فيها الضوابط المقننة للحصول على القروض وتسهيل إجراءات الحصول عليها متى تحققنا من توافرها قال الله تعالى  ( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) البقرة (269)  وهذه الجملة تعقيب على ما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآدَاب وتلقين الأخلاق الكريمة ، مِما يكسب العاملين بها رجاحة العقل واستقامة العمل والطمأنينة.
2 – توجيه الراغبين في التمويل الى السلوك الأمثل في التعامل المالي، والقدرة على تقدير الأمورلأنفسهم وأسرهم في مجال الإنفاق والتصرف دون اسراف أو تقتير. من خلال تعليمات صرف التمويل. فالتركيز على الربحية  لدى المصارف دون النظر الى الأضرار الإجتماعية يجعل القروض كالسم في الدسم ويدخلنا في حالة يمكن تسميتها (محنة القروض الشخصية) وأقترح هنا أن يكون لدى كل مصرف موظف خاص ينصح بالتفكير الحكيم قبل أن تقديم طلب التمويل.
 إن سهولة الحصول على القرض تدفع  الكثيرين الى الإستدانة وصرف المبلغ في مجالات لا تعود على اصاحبها بنفع حقيقي فيقع المقترض فريسة قرارات عشوائية ارتجالية محرجة  وعاجزا عن ضبط مصروفاته فيلهث للحصول على قرض جديد أو زيادة قرض ساري ثم تتحول هذه القروض كابوسا مرعبا يقض مضجه ثم  تمتد آثاره الى كيان الأسرة لتطاله فتدمره وتتلاشى تلك الصفات الحسنة التي تميز الأسرة العربية المسلمة التي يسودها التكافل والتراحم.  

-كما أن تراكم الديون يعد من القضايا الكبرى التي تحطم معنويات الجيش  وتجعل الجندي منصرفا عن واجبه العسكري وعاجزا عن حماية وطنه  وتلبية حاجات اسرته بسبب ما تتركه القروض المتراكمة من آثار نفسية  سيئة واحباط وقلق وتوتر عصبي .
3 –تنشيط عمليات التنمية في المجتمع وتوجيه الإستثمارات الى المحافظات  من خلال توزيعة شرائح المنتفعين فقد كشفت تجربة الصندوق عن نجاح خاص في تحريك المبيعات الحقيقية لدى محلات مواد البناء غيرها من السلع التي يمول شراءها الصندوق   كونه يشتري سلعا ولا يقدم نقدا وهذه الصفة مهمة للتقليل من شهية الإقتراض غير الرشيد وتقوي صفات الروية والتفكير والتقدير والحساب والإحسان في استعمال فرص التمويل من جهة  ،وتفتح الباب واسعا للإستثمار الحقيقي ،وبذلك يقدم الصندوق قيمة مضافة الى التنمية خاصة  لأصحاب المحلات في المناطق النائية ويفتح أمامها الطريق للمساهمة في تطوير مناطقها فعلا وتنشيط حركة البناء خارج تجمعات المدن  وهذا يبرز كفاءة عالية في تدوير الموارد بين القطاعات المختلفة في المجتمع الأمر الذي يحقق أهدافا عليا للتوازن الإجتماعي
والحمد لله رب العالمين
